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  الملخص
تلعب حوكمة الضریبیة دورا فاعلا في زیادة الالتزام الضریبي ،فتحقق بذلك 

یبي  ، من خلال التعاون المشترك بین كل من الادارة الضریبیة والمشرع الضر
تطبیق مبادئ الحوكمة بمصداقیة وشفافیة اكثر وبالتالي زیادة الحصیلة الضریبیة ، 
فھي بذلك تعتبر وسیلة وقائیة ردعھ في ان واحد بغیة تقویم الاعوجاج في عملیات 

وتحسین عمل الادارة الضریبة والتخفیف من حدة التھرب ’ التحصیل الضریبي 
  .الضریبي

  تھرب ضریبي حة : حوكمة ضریبیة؛ مبادئ الحوكمة الضریبیة؛الكلمات المفتا
Abstract: Governance of tax administration plays an active role in 
increasing tax commitment, thus achieving joint cooperation between 
both the tax administration, the tax legislator and the management of 
companies, by applying the principles of governance with more 
credibility and transparency and thus increasing the tax revenue of the 
state, as it is thus considered a preventive and deterrent means at the same 
time in order to evaluate Warps in tax collection and mitigation of tax 
evasionth.  
    Keywords: tax governance; principles of tax governance; Tax evasion .       

  المقدمة
تعد الضریبة من اقدم مصادر الایرادات العامة ، فلقد عرفھا الانسان منذ القدم 

   ین والامراء من اجلعندما كانت ضریبة عینیة، یدفعھا الافراد جبرا الى السلاط
للمشاركة في تغطیة النفقات العامة اما في الوقت الحاضر ، فقد اصبحت الضریبة 
تشكل الاساس لأي تشریع مالي حكومي، وذلك لكونھا احد اھم مصادر الایرادات 
العامة للدولة الحدیثة اضافة الى دور الضرائب في تحقیق الاھداف الاقتصادیة 

ك زیادة الاھتمام العلمي بالحوكمة   والتزم اغلب الدول رافق ذل ’والاجتماعیة 
على تطبیق مبادئ الحوكمة في عمل الادارات الضریبة  في محاولة منھا ر في 
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وحصر المكلفین على ’ ورفع الوعي الضریبي لدى المكلف ’ تحسین الاداء المالي
’ لضرائب وان تطبیق مبادئ الحوكمة سیؤدي  الى زیادة حصیلة ا’ اداء الضرائب 

  الامر الذي سوف ینعكس ایجابا على الخزانة العامة للدولة.
ان النظام الضریبي العراقي یعاني من مشاكل عدیدة واھم تلك  مشكلة الدراسة: 

المشاكل ھي تھمیش دور الضریبة والاعتماد على ایرادات البدیلة غیر الضرائب 
ف نطرح التساؤلات الاتیة ومن خلال البحث سو’في تمویل الخزانة العامة للدولة 

:  
  ماھي الحوكمة الضریبة  

   ھو دو  الحوكمة في زیادة التحصیل الضریبي ما
وسوف نحاول الاجابة عن ھذة التساؤلات التي ھي محور بحثنا وغیرھا من خلال 

 ھذه الدراسة . 
تسلیط الضوء على مفھوم الحوكمة  - :إلى : تھدف الدراسةثالثا  أھداف الدراسة

استعراض أھم آلیات الحوكمة الضریبیة و من أھمھا  النزاھة   -یة الضریب
وزیادة الوعي الضریبي لدى مكلفین  ’والشفافیة و والمساءلة والرقابة الضریبیة 

  الذي سوف ینعكس ایجابا على حصیلة الضرائب.
الذي تلعبھ آلیات  تنبع أھمیة الدراسة من خلال بیان الدور :الدراسة رابعا أھمیة

والتحدیث من خلال  الضریبیة المناسبة للتطور كمة الضریبیة في تھیئة البیئةالحو
وضع نظام یحكم عمل الادارة الضریبیة ودورھا في زیادة حصیلة الایرات 

  الضریبة عن تطبیق مبادئ الحوكمة الضریبة .
موضوع دور الحوكمة الضریبة في زیادة حصیلة خامسا منھجیة الدراسة 

اد على المنھج الوصفي والتحلیلي في موضوع البحث وتم الضرائب تم الاعتم
ماھیة الحوكمة الضریبة واھدافھا   والمبحث تقسیم البحث الى مبحثین الاول 

 الثاني ھو علاقة الحوكمة بزیادة التحصیل الضري
  واھدافھا ماھیة الحوكمة الضریبة: المبحث الاول

The nature of tax governance and obgectives  
عتبر موضوع الحوكمة من المواضیع  المھمھ حیث حازت اھتمام كبیر من ی

حیث شھد العالم تسارعا كبیرا في التطور ’ السلطات الرقابیة والمنظمات الدولیة 
  الاقتصادي وقد

تبني اسالیب ’ رافق ذلك العدید من الازمات الاقتصادیة التي لھا دور كبیر فیھا 
لاقتصادیة ، فاصبحت الحوكمة الضریبة لھا جدیدة من اجل حل ھذه الازمات ا

وھذا الامر مھم في زیادة ’ دور مھم في  تحسین اسالیب الرقابة والاشراف 
حصیلة الضرائب والقضاء على الفساد المالي والاداري ولاھمیة ھذا الموضوع 
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سوف نبحث ذلك في مطلبین نخصص الاول منھ لدراسة تعریف الحوكمھ 
  المطلب الثاني سوف نخصصة الى ابعاد الحوكمة.الضریبة واھدافھا اما 

  مفھوم الحوكمة: المطلب الاول
conept governance 

لمفھوم  الحوكمة  متداخل وذلك لتداخلھ في العدید من الأمورالتنظیمیة وقد اصبح 
والاقتصادیة والمالیة  والاجتماعیة ،  وھذا الامر متفق علیھ بین الاقتصادیین 

لذا سوف ’ ’للین وما لھا دور مھم في كافة النشاطات ومجالات والقانونیین  والمح
نقسم ھذا المطلب الى فرعین یكون الاول منھ لدراسة ماھیة الحوكمة واما الفرع 

  .الضريبة مبادئ الحوكمة الثاني نخصصة لبیان
  تعریف الحوكمة : الفرع الاول

جزء من الحوكمة  یعتبر مفھوك الحوكمھ الضریبة من المفاھیم الحدیثة والتي ھي
یعد موضوع الحوكمة من المواضیع الحدیثة والمھمة في معالجة الفساد المالي  و

برز دورها بعد ظهور واإلداري بشكل عام والفساد الضریبي بشكل خاص، والتي 
لزمات المالیة وقضایا الفساد المالي واإلداري وباألخص تسرب الضرائب وذلك ا

الضریبي والعمل على ضمان سیر العمل الضریبي لكي تساھم في الحد من الفساد 
لذا اصبح من الضروري بیان ماھیة الحوكمة وسوف  نستعرض ھذا الموضوع 

  -كالاتي:
الحكم والحكم على من نصبة القاضي للحكم بین الناس  تعني  ةالحوكمه في اللغ اولا:

اللغھ وكلمة الحوكمة ھي كلمة مستحدثة في قاموس  ’١ومحاولة الاصلاح بینھم 
العربیة وھو لفظ مسمد من الحكومة وتعني  الانضباط والسیطرة وكذلك تعني 

  ٢الحكمة  وتعني التوجیھ والارشاد
  ثانیا التعریف الاصطلاحي للحوكمة الضریبة 

وعرفت الحوكمة الضریبة بانھا مجموعة من القواعد والاجراءات التي تمارسھا 
لارتقاء بة وزیادة الثقة بین الادارة الضریبیة لضمان حسن سیر العمل وا

المتعاملین معھا لتحقیق العدالة وتوفیر الشفافیة وتفعیل الرقابة وتقریر المساءلة 
لجمیع العالمین وذلك لتحقیق اھداف التشریع الضریبي وزیادة الثقھ في النظام 

  ٣الضریبي والاقتصادي للدولة
یقة الرشیدة من خلال وتعني الحوكمة الضریبة ھي ادارة المؤسسات الضریبة بطر

الكفاءة والفعالیة والمشاركة والشفافیة والمساءلة وھي من اھم وسائل اصلاح 
المؤسسات الضریبة اذا ماارید تحقیق فعالیة او قدرة اعلى لتحقیق مستوى عال من 

   ٤والكفاءة في العمل ’الامتثال الضریبي
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كة مع المجتمع الحدیث وعرفت أیضا بانھا الحكم الرشید لإلدارة الضریبة بالمشار
ى حقوق الضریبي وخلق مناخ من الشفافیة والانضباط للحفاظ عل لتحسین الاداء

  ٥لجتماعیة وحمایة حقوق الممولینالدولة ومراعاة العدالة ا
ویمكن تعریف الحوكمة الضریبة بأنھا مجموعة من الاجراءات والقررات  التي 

وتحقیق العدالة ’ العمل الضریبي  تتبعھا الادارة الضریبة من اجل ضمان فعالیة
من خلال لثقة المتبادلة ببینھا وبین المتعاملین الضریبة زیادة حصیلة الضرائب 

  معھا وتوفیر الشفافیة في العمل الضریبي.
  ثالثا التعریف التشریعي للحوكمة الضریبة:

لم نجد تعریفا مباشر للحوكمة في التشریعات الضریبة وذلك لانھا من 
من قبل الدول ’ت الحدیثة التي لم تحضى بالاھتمام تشریعي الموضوعا
لكن تم ادخال بعض اھم اھداف الحوكمة او مبادئھا في بعض القوانین ’الامؤخرا

مثل المساءلة والشفافیة والنزاھة في اغلب القوانین ومنھا قوانین ’التشریعیة 
العام و ونجد ان ھذه الاھداف موجود في كل الموضوعات قوانین ’٦الضرائب

ونجد ان الحوكمة قد عرفت في بعض المؤسسات الدولة الخارجیة ’ القانون الخاص
تبنى الاھتمام بمبادئ الحوكمة منظمة التعاون ’والداخلیة وعلى المستوى الدولي 

أصدرت مجموعة من المبادئ التي تعزز التزام   ١٩٩٩الاقتصادي والتنمیة عام 
وتتالت الجھود في معظم دول العالم في المؤسسات بتطبیق متطلبات الحوكمة، 

وضع أدلة ومبادئ الحوكمة، و على مستوى المنظمات والھیئات فمثلاعرفھا البنك 
الى ان الحوكمة بأنھا مدونة لقواعد السلوك  ١٩٩٢الدولي في تقریرة الصادر عام 

الاداري وھي طریقة تستحدم بھا السلطة المھنیة لادارة الموضوعات الاقتصادیة 
  ٧’لاجتماعیة للبلد لاغراض التنمیةوا

وعرفھا البنك المركزي العراقي بأنھا ھي مجموعة من الانظمة الشاملة التي تحدد 
العلاقات  بین مجلس الادارة والادارة التنفذیة المصرف وحملة السھم واصحاب 

  ٨المصالح الاخرى
اقیة على ولم نجد تعریف  صریحا للحوكمة الضریبة في التشریعات الضریبة العر

الرغم من ظھور بعض ملامحھا  ومبادئھا في بعض القوانین العراقیة مثل قانون 
وذلك من خلال تحدید واجبات ٢٠١١لسنة٣١دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم 

  .الدیوان وصلاحیتة في الرقابة والمساءلة
 الضریبة  مبادئ الحوكمة: الفرع الثاني

التي تعتمد علیھا الدولة لتحقیق أھدافھا  تعتبر الضرائب أحد أھم المصادر
االجتماعیة واالقتصادیة والمالیة والسیاسیة والتي ال یمكن أن یتم تحقیقھا إال من 
خالل إدارة ضریبة ذات كفاءة عالیة تستطیع تنفیذ القوانین والتشریعات الضریبیة 
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یبیة بعدالة ومالئمة وشفافیة، مما ینعكس إیجابا على زیادة الحصیلة الضر
  ٩-ویمكن تحدید اھم خصائص الحومة الضریبة ھي كالاتي:’للدولة

اولا:الشفافیة :ویقصد بھا ضرورة الاعلان القوانین عن القرارات والاجراءات  
  الضریبة وذلك لضمان تحقیق العدالة بین المكلفین .

ثانیا الانضباط: یتحقق من خالل وجود بیانات واضحة،لدى الادارة الضریبة نحو 
قیق أھدافھا في زیادة إیراداتھا، والتزام كل فرد بالمؤسسة باألاعمال الموكلة تح

  إلیھ، وتقدیر سلیم لحجم وإیراد اتھا ونفقاتھا
المسؤولیة: تحدید المھام والمسؤولیات بوضوح لجمیع العاملین ویمكن تحقیق رابعا:

دارة ذلك من خلال وجود لجان الرقابة الداخلیة التي لتاكد من دقھ عمل الا
ومدى التزامھا الادارة الافصاح عن جمیع المعلومات الھامة المتعلقة ’ الضریبة 

  .ن الجميع من الوصول إليهاحتى یتمك’ بالمركز المالي 
خامسا:المساءلة وتكون من خلال تحدید من الذي سوف یتحمل كافة التبعات   

 ’ لادارة الضریبة القانونیة في حالة وجود مقصراو تقصیر لكافة العملیات داخل ا
:العدالة وتكون من خلال التعامل من قبل موظفي الادارة الضریبة وعدم سادسا

  اظھار المحابة لاحد او وساطة تجاه احد من اجل تحقیق العدالة الضریبة 
    Concept of governancاطراف الحوكمة الضریبة: المطلب الثاني

مدى كفاءة الادارة الضریبة  ان نجاح تطبیق التشریع الضریبي مرھون بنجاح 
والذي یتجسد من خلال زیادة حصیلة الضرائب لتغطیة عجز الموازنة العامة 
وتمویل الاقتصاد الوطني  ، فالتنظیم الایجابي اللادارة الضریبیة یقضي على 
المشاكل التي تصاحب التنفیذ من تعقید و طول الاجراءات، وبالتالي یقضي على 

الضریبي وبتالي  یؤدي إلى زیادة التحصیل الضریبي، لذا  مشكلة التھرب والتجنب
اما في الفرع الثاني ’سوف نبحث في ھذا المطلب على اھمیة الحوكمة الضربیة  

  سوف نخصصة الى بیان اطراف الحوكمة الضربیة .
  اھمیة الحوكمة الضریبة: الفرع الاول

بط الآساسیة التي تعتبر الحوكمة  الضریبة مجموعة اللوائح والقوانین والضوا
تحكم الاداره الضریبة بمختلف نشاطاتھا، وتكون اداة فعالة في إیجاد إدارة 
ضریبیة عادلة تعمل بكفاءة، ورفع مستوى الوعي الضریبي، والتحسین المستمر 

وتحقیق اھم ھدفھا زیادة و ,لألنظمة الضریبیة، وتحدیث الا نظمةالضریبیة
  ١٠-میة الحوكمة  كالاتي:التحصیل الضریبي ،  ویمكن تحدید اھ

الشفافیة والعدالة والموضوعیة في تطبیق القانون  الضریبي والانظمة  -١
وبنفس الوقت المحافظة على اسرار المكلفین المالیة وعدم السماح  والتعلیمات

للغیر بالاطلاع علیھا ،وھذا الامر یؤدي الى زیادة الثقة بین المكلف والادارة 
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المكلف جزء من نجاح العلمیة الضریبة ولایتحقق ذلك الامن وان اعتبار ’ الضریبة
خلال قیام الادارة بحسن ظن بمكلف وحسن معاملتة وتوجیة من خلال نشر 

  القوانین والتعلیمات الضریبة . 
من خلال عدم الغلو في تطبیق ’خفض المنازعات الضریبة لادنى درجة ممكنة -٢

والحافظة على اموال خزینة العامة   القانون والتعلیمات واعطاء كل ذي حق حقة
  من جھة ومن جھة اخرى المحافظة على حقوق المكلفین .

مراقبة العمل الضریبي من قبل الادارة الضریبة، یعد من اھم اھداف الحوكمھ  -٣ 
وحصر المجمتع  الضرییي من اجل ’الضریبة من اجل  وتحقیق العدالة الضریبة 

  القضاء على التھرب الضریبي 
إدارة المخاطر الضریبیة ،  أن  الھدف الرئیسي للادارات الضریبة ھي جمع  -٤

ومن اجل  تحقیق ذلك لابد ان تستخدم الادارة ’ الایرادات الضریبة بكل كفاءه
الضریبة اسالیب تحفز وتشجع على الامتثال الطوعي في سداد الضریبة وتقدیم 

ادي وتقدیم كافة المعلومات الاقرارات الضریبة منذ بدایة مزاولة النشاط الاقتص
المطلوبة  من قبل الادارة الضریبة ومن المخاطر التي تواجھا الادارة الضریبة 

لذا یجب ان تكون  ’ التھرب الضریبي والتجنب الضریبي والغش الضریبي 
الادارة الضریبیة في تأھیل تام لمواجھة المخاطر وتحدید  الاستراتیجیة التي سوف 

  ١١مواجھة الاحداث الجدیدة. تتخذھا الادارة في
تطویر الانظمة الضریبة من خلال تطبیق الانظمة  الالكترونیة الحدیثة في  -٥

التحصیل الضریبي والعمل على تحدیث عمل موظفین الادارة الضریبة من خلال 
  الدورات والندوات التي تحسن من مستوى الاداء الادارة الضریبة.

  ضریبةاطراف الحوكمة ال: الفرع الثاني
تعتبر الحوكمة ھي مجموعة من اللوائح والقوانیین والضوابط الاساسیة التي تحكم 

من اجل تحقیق ’ للمؤسسات الدولة  بمختلف انشاطتھا ’ النظام الداخلي والخارجي 
  -لذا تتكون الحوكمة الضریبة من اطراف عدة تشكل وھي كالاتي:’ اھدافھا 

الضریبة ھي اجد اطراف العلاقة الحوكمة : ان الادارة  اولا :الادارة الضریبة
الضریبة حیث تلعب الادارة الضریبة دور مھم في النظام الضریبي من خلال  
كسب ثقة الكلف وتحصیل المبالغ المالیة من المكلفین وتوریدھا الى الخزانة العامة 
في مواعدھا المحدده ومن اجل قیام الادراة بواجبھا على اتم وجھ لقد منحھا  

انون العدید من السلطات لضمان تحصیل الاموال من المكلفین وایقاع الجزاء الق
بحق المخالفین وتطبیق مبادئ الحوكمة بمصداقیة وشفافیة بضورة عالیة  مثل 

وتطویر الادارات الضریبة  ووسائلھا في الجبایة ’ استخدام الخدمات الالكترونیة 
ن ونشر كل التغیرات التي تطرأ وتبسیط وتسھیل الاجراءات الاداریة للمكلفین م

على التشریعات الضریبة والتي قد ترتب التزام مالي جدید على مكلف ھذه 
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عملیات التي تقوم بھا الادارة الضریبة تعززمن ثقھ المكلف بھا وتزید من حصیلة 
  الضرائب .

التشریع الضریبي وھو عبارة عن كافة القوانین والانظمة  والتعلیمات التي  –ثانیا 
لفرض الضریبة وجبایتھا وتنظم عمل الادارة الضریبیة والمتعاملین معھا ’تسن 

وان التشریع الضریبي یختلف في ’من مكلفین ومحاسبین والیة تحصیل الضریبة 
وانة  یتمتع بذاتیة ’ المجتمعات المتقدمة عن المجتمعات المتخلفة او النامیة 

تمد احكامة من طبیعتة ولا یلتزم واستقلالیة  ولا یخضع لاي قانون اخر وانما یس
بأي قانون اخر وان ھذه میزه تكاد تمیزه عن بقیة القوانین من حیث الھدف 
التشریع الضریبي ھو تحقیق وفره في الحصیلة الضریبة وغایة تحقیق العدالة بین 

  ١٢المكلفین
ثالثا المجتمع الضریبي :ھو عبارة عن كافة الاشخاص الطبیعین واعتباریین مثل 

لشركات (مساھمة ،محدودة،توصیة ،تضامن) التي تتوفر فیھم شروط دفع ا
  ١٣الضریبة بموجب القانون .

ان الضرائب في الوقت الحاضر تعتبر ھي شكل من اشكال مساعمة الافراد 
المجتمع وھنا نتكلم عن المجتمع الضریبي بكل انواعة اشخاص طبیعین 

ل وجود مصلحة عامة واحدة وعلى من خلا’واعتباریین  في تحمل الاعباء العامة 
لكن رغم التطور ’ الجمیىع المشاركة في تحمل اعباءھا كلا وفق مقدرة المالیة

الذي شھده العالم لكن لم یصل المجتمع الضریبي  الى وعي الذاتي  الى درجة 
باھمیة المشاركة ’ویدرك ھذا المجتمع’ یدفعھ الى الالتزام الذاتي بدفع الضریبة 

وینشأ ذلك من خلال شعور المجتمع ’وازنة بین الحقوق والواجباتبمنظومة الم
بمدى التزام الدولة ومؤسسساتھا في العمل على تحقیق برامج الاقتصادیة ا،والعمل 

والعمل المستمر على تحقیق التقدم على كافة ’ على تحقیق رفاھیة المجتمع 
أنھا واجب وطني فعندما یشعر المجتمع الضریبي باھمیة الضریبة وب’ الاصعدة 

وان ھذا المبلغ التي سیدفعھا سوف یساھم بصورة مباشرة او غیر مباشرة  في ھذا 
  ١٤التطور الحضاري بكل اشكالة.

  دوافع الحوكمة الضریبة: الفرع الثالث
تسعى  الحوكمة الضریبیة في التأكید على حقوق العاملین بالحقل الضریبي، دون 

ة، أو المتعاملین مع الادارة الضریبیة من المكلفین إھدار لحقوقھم الاداریة والوظیفی
أو من یمثلھم من المحاسبین أو المحامیین، بسھولة الاجراءات ولھم الحق في 
الدفاع والطعن، والتعامل مع إلادارات الضریبیة  بسھولة وشفافیة، كذلك الحق في 

ونا ومنع عدم اطالع الغیر على الملفات الضریبة إلامن قبل الشخص المخول قان
والتھرب الضریبي ’ الفساد المالي والاداري الذي تعاني منھ الادارات الضریبیة 
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او تجنب والغش الضریبي من المكلفین وفھناك دوافع عدید للحوكمة الضریبة ھذا 
  -ماسوف یتم بحثھ في ھذا الفرع كالاتي:

صبحت اولا: الفساد الاداري والمالي :اصبح الفساد ظاھرة عالمیة متفشیة وا
تصیب دول المتقدمة والنامیة ،واصبح من اھم التحدیات التي تواجة الدول 

ویعرف الفساد الاداري بأنة اخلال الموظف بواجبات وظیفتة ایجابا او سلبا ’
  ١٥وایتانة عمل من الاعمال المحرمة .

 اما الفساد المالي یعرف بأنة الانحرفات المالیة ومخالفة الاحكام والقواعد المعتمدة
’ ١٦في تنظیمھا الدولة ومؤسسساتھا مع مخالفة ضوابط وتعلیمات الرقابة المالیة 

ونجد ان التشع تعریف دقیق للفساد المالي والاداري ومنھا التشریع العراقي حیث 
نجد ان المشرع العراق عالج جرائم الفساد قانون العقوبات الباب السادس تحت 

وترك تعریف الفساد الى اجتھاد الفقھاء ’ ھ عنوان  الجرائم المخلة بواجبات الوظیف
  وذلك لان كل التعاریف السابقھ جاءت تعرف الفساد من زوایا مختلفة.

ثانیا: التھرب الضریبي: عرف التھرب الضریبي على انھ تملص المكلف من بدفع 
’ الضریبة بشتى الطرق المشروعة وغیر المشروعة مستفیدا من ثغرات القانون

  -:١٧یدة للتھرب الضریبي ھي وتوجد انواع عد
التجنب الضریبي :وھو تملص المكلف من دفع الضریبة دون مخالفة  -١

وھذا نوع من التھرب  یكون مشروع لان مكلف یستغل ’التشریعات الضریبة 
ثغرات في نصوص القانون من اجل التخلص من دفع الضریبة ستعین المكلف 

’ التخلص من العبء الضریبي  بأھل الخبره من المحاسبین والمحامیین من اجل
 وقد یویدل ھذا على غیاب التحضر والوعي الضریبي لدى المكلف .

الغش الضریبي ویقصد بة قیام المكلف بمخالف القانون بنیة الغش  -٢
 بأستعمال الطرق الاحتیالیة.’المقصود والاساءة الى الخزانة العامة 

بمخالفة التشریع التھرب الداخلي : وھو تملص المكلف من دفع الضریبة  -٣
 الداخلي

التھرب الدولي : وھو تخلص المكلف من دفع الضریبة داخل البلد وتحویل  -٤
 ١٨المداخیل الى بلد اخر 

ثالثا :الادارة الفعالة للنظام الضریبي: ان الادارة الضریبة الفعالة ھي التي تتمكن 
ھذا الامر لابد وان تحقیق ’ من تعبئھ الموارد المالیة من اجل التنمیة الاقتصادیة 

ان تكون الادارة الضریبة عادلة من خلال اخضاع جمیع المكلفین بالضریبة دون 
تمییز بین الاغنیاء والفقراء ة الساسیوعد اخضاع الاغنیاء والشركات بسب 

 هون لممایؤثر ذلك على عدالة النظام الضریبي وتك’ المراكز المالیة والسیاسیة
  .١٩الضریبة  عواقب وخیمة على نزاھة الادارة
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  العلاقة بین الحوكمة الضریبة وزیادة التحصیل الضریبي: المبحث الثاني
The relationship between governance and increased tax collection 
تحتل الضرائب مكانة مھمة في التشریعات المالیة لما لھا من دور مھم في تمویل 

یبة ھي احدى الادوات التي تستخدمھا وكذلك تعتبر الضر’الخزانة العامة للدولة 
لذا یعد التحصیل ’الدولة في تحقیق اھدافھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

الضریبي مدخل لزیادة ایرادات الدولة وتحقیق التوازن الفعلي بین النفقات 
والایرادات لذا تلعب الحومكة الضریبة دور مھم في تحقیق ھذا التوازن بین علاقة 

لف والادارة الضریبة وتحقیق اكبر قدر ممكن من الایرادات التي تمول المك
بنفس الوقت تسعى الحوكمة الضریبة الى  المحافظة على ’الخزانة العامة للدولة 

لاھمیة ھذا الموضوع سوف ’ ضمانات المكلف الضریبة وعدم المساس بحقوقة 
ا المطلب الثاني یتم دراستة في مطلبین الاول المقصود بتحصیل الضریبي  ام

  نخصصة الى وسائل زیاد التحصیل الضریبي.
 Concept tax collection المفھوم التحصیل الضریبي: المطلب الاول

تھدف الادارات الضریبة الى زیادة حصیلة الضرائب من اجل مواكبة التطور  
الاقتصادي لدى الدول لكن كثرة النصوص الضریبة وغموض بعض النصوص 

لنقص والثغرات القانونیة التي تساعد المكلف من التھرب والتجنب  التشریعیة وا
وتملص من دفع الضریبة مما  یؤدي ذلك الى تقلیل حصیلة الضرائب ممایؤثر 

وفي ھذا الصدد سوف نبین تعریف التحصیل ’ سلبا على الایرادات العامة العامة
  صي الضریبي.الضریبي واھمیتة اما الفرع الثاني سوف نخصصة الى قواعد التح

  المقصود بالتحصیل الضریبي واھدافة: الفرع الاول
وذلك ’ یعد التحصیل الضریبي ھو اھم مرحلة من مراحل جمع الدین الضریبي 

لان یجعل جمیع الخطوات السابقة لجمع الضریبة لاقیمة لھا في حالة عدم اتمام 
لى الادارة عملیة التحصیل الضریبي، حیث یتم انتقال ھذا الدین من المكلف ا

الضریبة وبعد ذلك نقلة الى الخزانة العامة للدولة ، لذا سوف نبحث ھذا الموضوع 
في محورین نخصص الاول منھ الى  تعریف التحصیل الضریبي واما المحور 

  الثاني یكون للآھداف التحصیل الضریبي.
  - اولا تعریف التحصیل الضریبي:

جراءات التي تھدف الى نقل دین ویعرف التحصیل الضریبي بأنة مجموعھ من الا
الضریبة من ذمة المكلف الى مصلحة قابضات الضرائب التابعة لمدیریة 
الضرائب والتي تنقلھا بدورھا الى الخزانة العمومیة وذلك طبقا لقواعد القانونیة 

ویعد التحصیل الضریبي ھو اخر حلقة من حلقات التنظیم الفني ’ ١٩المطبقة 
ویراعي ’ تحصیل حسب طبیعة الضریبة محل الجبایة وتختلف طرق’ للضرائب 
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في التحصیل الضریبي مبدأ الاقتصاد في النفقة و الملائمة في التحصیل والاقتصاد 
ویمكن تعریف التحصیل الضریبي وھي جمیع ’في النفقات التحصیل الضریبي 

ة من المبالغ المدفوعة من المكلف الى الادارة الضریبة على اساس التقاریر المقدم
  المكلف مع مراعاة القواعد المتقلة بتحصیل الضریبي .

  -ثانیا: اھداف التحصیل الضریبي:
  ٢٠-یھدف التحصیل الضریبي الى تحقیق جملة من الاھداف وھي كالاتي:

یھدف التحصیل الضریبي الى تحقیق التوزان بین النفقات والایرادات من  -١
 خلال تحصیل الضریبة سنویا

 ریبي سواء التھرب الداخلي او الدوليالحد من التھرب الض -٢
’ یساھم التحصیل الضریبي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة  -٣

والذي یوجة ھذا ’ من خلال زیادة الادخار عن طریق الحد من السلع الاستھلاكیة 
 الادخار كأداة مھمة نحو الاستثمار.

لاكیة والسلع الضارة یساھم التحصیل الضریبي من الحد من السلع الاستھ -٤
 بحیاة الانسان من خلال فرض علیھا ضرائب مرتفعھ والحد منھا.

  یبيوسائل زیادة التحصیل الضر: المطلب الثاني
Means of increasing tax collection 
تعد الضریبة من اقدم مصادر الایرادات العامة ، فلقد عرفھا الانسان منذ القدم 

عھا الافراد جبرا الى السلاطین والامراء من اجل عندما كالضریبة العینیة، یدف
لنفقات العامة اما في الوقت الحاضر ، فقد اصبحت الضریبة ا للمشاركة في تغطیة

تشكل الاساس لأي تشریع مالي حكومي، وذلك لكونھا احد اھم مصادر الایرادات 
یة العامة للدولة الحدیثة اضافة الدور الضرائب في تحقیق الاھداف الاقتصاد

  ولاھمیتة ھذا الموضوع سوف نتاولة في فرعین ’ والاجتماعیة 
ان النظام الضریبي في العراق لم یعطي للضرائب ، الاھتمام الكافي : الفرع الاول

فأھملت الضرائب وھمشت واتسمت حصیلة الضرائب بالضعف فلم تتجاوز 
في  %) من اجمالي الایرادات العامة للدولة وان تدني حصیلة الضرائب٧٥(

العراق بسبب عدد من المعوقات التي یعاني منھا النظام الضریبي في العراق وھي 
  -كالاتي :

اولا  المشاكل الاقتصادیة التي مر بھا البلد التي سسبت عجز في الموازنة العامة 
للدولة وعجزفي میزان المدفوعات ، وضعف العمل في القطاع الصناعي 

روف السیاسیة والاقتصادیة التي مر بھا البلد وانخفاض الانتاجیة واضافة الى الظ
من حروب وارھاب وھجرة المواطنین ، وتوقف العدید من المشاریع الاستثماریة  

بسب ’٢١الخاصة والعامة كل ھذه الاسباب كانت سبب في تدني حصیلة الضرائب
عدم توفر فرص عمل وتتفشي البطالة جمیع الانشطة والمرافق الاقتصادیة للبلد 
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ادى ذلك الى انخفاض مستوى دخل فرد وبتالي عدم قدرتھم على دفع  مما’

  الضرائب للدولة مما أنعكس ذلك سلبا على حصیلة الضرائب .
ثانیا قلة الوعي الضریبي لدى المكلف و عدم الشعور بأھمیتھ الضریبة باعتبارھا 

 ،واجب
في وطني وتكلیف اجتماعي مھم وھذا یرجع  كلة بسبب تدني المستوى الثقا

وجود حملات للتوعیة الضریبیة ، مما ادى ذلك الى تراجع حصیلة  للمجتمع وعدم
الى ذلك ان طریقة تصرف الحكومة بالإیرادات العامة فھي  الضرائب اضافة

خلق الثقة بینھا وبین الافراد وخلق نظرة ایجابیة عن  تعتبر من العوامل مھمھ في
فع الضریبة دون المحاولة للتھرب المواطنین على د الضرائب مما تترك دافع لدى
 من دفعھا ، مما یؤدي ذلك الى

رفع مستوى الالتزام الضریبي للأفراد، ونجد ان الدول المتقدمة ادركت اھمیة 
الضریبي وذلك من خلال انشاء اقسام خاصة في الادارة الضریبیة ، یقع  الوعي

جباتھم ن لھم حقوقھم وواعلى عاتقھا قامة برامج تعریفیة للمكلف تبی
 ) .٢٢(الضریبیة

ثالثا: كثرة الاعفاءات الضریبة الضرائب في العراق منھا ، حیث ان تعدد قوانین 
الضرائب المفروضة في العراقیؤدي ذلك الى زیادة النفقات الدولة بسبب تعدد 

مما یؤدي ذلك الى ارتفاع نفقات و تكالیف  الادارات القائمة على تحصیل الضریبة
، اضافة الى ان العقوبات والغرامات الموجودة في قانون استحصال الضرائب 

ھي عقوبات لا تواكب ’المعدل ١٩٨٢ ) لسنة١١٣ضریبة الدخل العراقي رقم (
التطورات الاقتصادیة اضافة الى انخفاض قیمة النقود اصبجت ھذه العقوبات  لا 

یة ھي تواكب ارتفاع المستوى العام للأسعاركذلك الحال للعقوبات السالبة للحر
عقوبة السجن وھي عقوبة غیر رادعة بسب مدتھا تتراوح القصیرة التي لا تتجاوز 

  ٢٣السنة او السنتین وھي مدة غیر ة لمنع التھرب الضریبي
رابعا: عدم توفر الكوادر الفنیة والاداریة المتخصصة ، ذات الخبرة الواسعة  في 

ن الضعف في اداء مجال التحصیل الضریبي حیث تعاني الادارات الضریبیة م
للعاملین فیھا وعدم تناسب العدد الكمي للعاملین ، اما ان یكون العدد كبیرا وفائضا 
عن الحاجة الحقیقیة لھامما یؤدي ذلك الى زیادة في النفقات العامة للدولة او یكون 
العدد اقل من حاجة واستعمال الاسالیب التقلدیة في جبایة الضرائب وعدم ادخال 

ان ضعف الامكانیات المادیة للادارة الضریبیة مما ’ لكترونیة الحدیثة الوسائل الا
  ٢٤یؤثر سلبا على كفاءتھا ویقلل من حصیلة الضرائب  

تعتبر ظاھرة التھرب الضریبي ھي احدى  -خامسا: سادسا : التھرب الضریبي:
، اھم المشاكل التي تعاني منھا  الانظمة الضریبة ومنھا النظام الضریبي العراقي

على ذلك نقص في حصیلة الضرائب، وضیاع  والتي یعیق تطوره مما یترتب
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الموارد المالیة للدولة  ان التھرب الضریبي لھ اثار سلبیة عن توازن الموازنة 
المقدرة المالیة للدولة، واضعاف قدرتھا على تمویل  حیث یؤدي الى اضعاف

اعادة تمویل نفقاتھا، اما من البدائل من اجل  نفقاتھا العامة مما تضطر الدولة الى
او عن طریق الاصدار النقدي  خلال لجوء الى الاقتراض الداخلي او الخارجي

البدیلة، سوف یؤدي دخول  ، وبكل الاحوال الى ان لجوء الى ھذه الطرق الجدید ،
 .٢٤القوة الشرائیة للنقود الاقتصاد القومي للدولة الى دورة تضخمیة وتسبب تدھور

  الاجراءات العملیة لزیادة التحصیل الضریبي: يالفرع الثان
من اجل  القضاء على ضعف التحصیل الضریبي والذي اثر سلبا على االخزینة 

ولاھمیة التحصیل الضریبي وأنعكاسة على حجم الایرادات المالیة ’ العامة للدولة 
ل للدولة لذا  لابد على الاداره الضریبة تعزیز الیات التحصیل الضریبي من خلا

  جملة من الاجراءات  وھي كالاتي :
اولا: اصلاح نظام حصر المكلفین الخاضعین للضریبة ویقصد بھ تحدید 

الخاضعین للضریبة وتدوین اسمائھم ، وعناوینھم ، وتعتمد الادارة  الاشخاص
العراق على عدة وسائل لحصر المكلفین بضریبة ، من خلال طلب  الضریبیة في

العامة والنقابات العامة او استمارات المسح المیداني او المؤسسات  المعلومات من
عن طریق المقتبسات، التي تثبت تعامل المكلفین ، مع جھات رسمیة وشبھ رسمیة 

الاقرار الضریبي الذي یقدمھ المكلف للإدارة الضریبة یعرف بأنھ  او من خلال
الضریبة،  یقدمھ المكلف الخاضع للضریبة او نائبة الى الادارة تقریر مكتوب

  ٢٥صراحة بحقیق الواقة المنشئة للضریبة او تخلفھا یعترف فیھ
 وتعتبر طریقة الاقرار الضریبي من اكثر الطرق التي تلجأ الیھا الادارة الضریبة

لحصر المكلفین ومعرفة المركز المالي للمكلف لان ما من شخصافضل من 
او یحصل علیة  یحققھ المكلف یكون على قدر من الالمام دقیق ، بالإیراد الذي

 وعلى الرغم من اھمیة ھذه الطریقة ، لكن ھذه الطریقة
  ٢٦لا تخلو من العیوب وھي كالآتي :

الاقرار الضریبي یساعد على التھرب الضریبي وذلك عن طریق ان یقوم  -أ
الضریبي بتقدیم اقرارا كاذبا الى الادارة الضریبة والادعاء بأنھ لم یزاول  المكلف

اري خلال السنة المالیة او عن طریق تقدیم إقرارات مزوره عن دخلة تج اي نشاط
اخفاء معلومات واجبة البیان في الاقرار الضریبي مثلا ان یكون  الحقیقي او

اكثر للدخل الا انھ لا یصرح الا بمصدر واحد من اجل تكون  للمكلف مصدران او
لحقیقة ویتم تقدیر دخلة وعاء الضریبة اقل من الایرادات ا إیراداتھ التي تدخل في

ان یدعي المكلف الضریبي انھ تحمل تكالیف عالیة في  بأقل من مقداره الحقیقي او
تنزیلھا من الدخل الاجمالي او یذكر انھ متزوج ولدیة  سبیل انتاج دخلة من اجل
 السماحات الشخصیة ویتبین بعد ذلك انھ اعزب . اولاد بقصد الحصول على
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 ي الى إرھاق الادارة الضریبة ، وذلك بسب قیام الادارةالاقرار الضریبي یؤد-ب
 الضریبة بفحص ومراجعة صحة المعلومات التي یقدمھا المكلف الضریبي مما

 یتطلب الكثیر من الجھد والوقت والاموال.
 ان اسلوب الاقرار الضریبي یفشي بأسرار المكلفین ، لا نھ یلزم المكلف ان-ج

ة الضریبة مما یعرض سمعتھم للأضرار لاسیما یكشف جمیع أوراقھ امام الادار
 میدان المنافسة الصناعیة والتجاریة . في

تعد مھمة حصر المكلفین من العملیات المھمة والاساسیة ، لكونھا الخطوة الاولى 
مصادر الدخل الخاضع للضریبة ، وان ھذه الوسائل التي سبق ذكرھا ھي  لتحدید

لمكلفین ، وذلك لصعوبة الحصول على لحصر مصادر الدخل عند ا غیر كافیة
الدقیقة لجمیع الانشطة الاقتصادیة ، التي یقوم بھا المكلف  كافة المعلومات

المشرع الضریبي العراقي الاستفادة من تجربة الدول في  الضریبي ، لذا فكان على
ومنھا الجزائر التي قامت بعملیة اصلاح للنظام  معرفة المركز المالي للمكلف

لحصر المكلفین ، وذلك باستخدام نظام (الرقم  واستحدثت طریقة جدیدة الضریبي
یجریھا المكلف، والزام جمیع الجھات  الجبائي) في تسجیل كافة المعاملات التي

متسلسلة یتم فیھا تسجیل  الحكومیة والخاصة بضرورة استخراج ایصالات
خطار الادارة علیھا وا معاملات التي یجریھا المكلف الضریبي ، وتسجیل رقمھ

المكلفین ومعرفة  الضریبیة بھا قبل نھایة السنة المالیة، ساعد ھذا على حصر
) وان ٣٧( حقیقة مركزھم المالي ، و تلافي الكثیر من حالات التھرب الضریبي

یساعد  النظام الضریبي في العراق یحتاج الى تطبیق الرقم الجبائي لكل مكلف مما
 مصادر دخلھم ویحد من مظاھر التھربذلك على حصر المكلفین وتحدید 

 الضریبي، وإضافة الى ذلك الى زیادة حصیلة الضرائب .
 منح الموظفین والقائمین على الادارة الضریبة الحوافز المالیة والتشجیعیة مثل -٢

 الترقیات الوظیفیة ، وان تطبیق ھذا النظام على موظفین الادارة الضریبة، سیكون
والابتكار ، والقیام بعملھم على اكمل وجھة وسیكون لھ دافع لھم على الابداع 

ذاتیة من اجل مواجھة الفساد، من خلال توفیر لھ التعویض المادي الكافي  حصانة
  .٢٧مستلزمات الحیاة الضروریة وتجنبھ من الوقوع في الخطأ لسد مختلف

  لفین ثانیا : رفع مستوى الوعي الضریبي وخلق ثقافة الالتزام الطوعي  لدى المك
وتحدیثھا ومنح الحوافز المشجعة ’ ثالثا :التحسین المستمر للانظمة الضریبة 

  لموظفین الادارة الضریبة من اجل تقلیل الفساد المالي والاداري 
رابعا:  بینا سابقا مدى خطورة التھرب الضریبي ،على الاقتصاد القومي وعدم 

العراقي التھرب الضریبي حارب المشرع الضریبي  ولقد ’قدرة الدولة على تمویل
عقوبة ضد مرتكبي ھذه الجریمة ففرض العقوبات  عن طریق فرض اكثر من

) ١١٣من قانون ضریبة الخل العراقي رقم ( )٥٧سالبة للحریة فنص في المادة (
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مدة لا تزید على سنة واحدة من یثبت  المعدل على ((یعاقب بالحبس ١٩٨٢لسنة 
 -الاتیة : م بالأفعالعلیھ امام المحاكم المختصة القیا

من قدم عن علم بیانات او معلومات كاذبة او ضمنھا في تقریر او حساب او  -١
بشأن ضریبة او اخفى معلومات كان یجب علیھ بیانھا قاصدا بذلك الحصول  بیان
خفض او سماح او تنزیل من مقدار ضریبة تفرض علیة او على غیرة او  على

 .مما دفع استرداد مبلغ
د او قد حساب او تقریرا او بیانا كاذبا او ناقصا مما یجب اعداده او من اع -٢

وعلى الرغم من  وفق ھذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.)) تقدیمة
العقوبات غیر  العقوبات المنصوصة في قانون ضریبة الدخل العراقي ،لكن ھذه

على  ةلعقوبات المالية المفروضتعديل  اكافیة للحد من التھرب الضریبي  على الرغم تم 
المكلف المتھرب الا نھا لیست رادعة اضافة الى العقوبات السالبة للحریة فھي لا 

بین سنھ او سنتین او یمكن استبدالھا بالغرامة المالیة محل الحبس في  تتراوح ما
بتسویة الصلحیة وھذه العقوبة غیر كافیة مع حجم الضرر الذي  اطار ما یعرف

) .وان ھذه العقوبات لا تلائم مع جسامة الفعل ٤١للدولة ( لخزانة العامةسیلحق با
 المرتكب من قبل المكلف، من خلال قیامة  بضیاع الاموال العامة للدولة .

ان كثرة الاعفاءات الضریبة الممنوحة للمكلفین  - رابعا : ترشید الاعفاء الضریبي:
لة الضرائب ، واضرار قانون ضریبة الدخل النافذ ، تشكل ھدرا لحصی في

للدولة واخلال بنظام الاقتصاد العراقي، وتقلل من اھمیة الضرائب  بالخزانة العامة
  ودورھا .

خامسا: تفعیل الرقابة المالیة على تحصیل الایردات العامة لما لة دور مھم في 
وحصر المجتمع ’حمایة وتحصین المال العام من الھدر والفسادالمالي والاداري 

  ي في دف الضریبة وتقلیل التھرب الضریبي.الضریب
  الخاتمة 

تم التوصل من خلال مسیرة البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات 
  وھي كالاتي:

  اولا:النتائج  
الضریبة ھي  مجموعة من الاجراءات والقررات  التي تتبعھا  ان  الحوكمة -١

وتحقیق العدالة الضریبة ’ یبي الادارة الضریبة من اجل ضمان فعالیة العمل الضر
والثقة المتبادلةببینھا وبین المتعاملین معھا وتوفیر الشفافیة زیادة حصیلة الضرائب 

 في العمل الضریبي.
ان اھمیة الحوكمة تكمن في الحد من المنازعات الضریبة ،من خلال  -١

ت اسالیب تحفز وتشجع على الامتثال الطوعي في سداد الضریبة وتقدیم الاقرارا



  ٢٨١  
 

الضریبة منذ بدایة مزاولة النشاط الاقتصادي وتقدیم كافة المعلومات المطلوبة  من 
 المكلف.

وجود ضعف في الخبرة والكفاءة لدى العاملین في الھیئة العامة للضرائب  -٢
   في آلیات وأسس واجراءات الحوكمة الضریبیة

 تساھم الحوكمة في زیادة  التحصیل الضریبي  عن طریق تحقیق التوزان -٣
بین النفقات والایرادات من خلال تحصیل الضریبة ،سنویا للحد من التھرب 
الضریبي سواء التھرب الداخلي او الدولي ویساھم التحصیل الضریبي بدورة  في 

من خلال زیادة الادخار عن طریق ’ تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة 
 الحد من السلع الاستھلاكیة .

  المقترحات
 واھمیة الاقرار الضریبة . الوعي الضریبي والثقافة الضریبیة، زیادة -١
ضرورة تدعیم خاصیة والشفافیة في عمل لھیئة العامة للضرائب وذلك ما   -٢

لھ  من دور في تشجیع املكلفین على دفع الضریبة وبالتالي زیادة حصیلة 
  الضرائب

التي  على الادارات الضریبة تفعیل قواعد الحوكمة عند جبایة الضرائب -٣
تلعب دور مھم في زیادة حصیلة الضرائب وبتالي یؤثر ذلك ایجابا على الموازنة 

  العامة وتقلیل العجز من خلال تعاظم الایرادات العامة .
ضرورة استخدام نظام ادارة المخاطر الضریبة وتدریب على الیة مواجھة ھذه -٤

تطویر اداواتھا من خلال توفیر المناخ المناسب للادارة الضریبة  ’ المخاطر
  وتحدیث انظمتھا عن طریق ادخال التكلوجیا المعلومات داخل الادارة الضریبة .

تطویر الكوارد الضریبة من خلال الدورات والندوات التي تزید من قدرات -٥
 الادارات الضریبة

استخدام التكلوجیا الحدیثھ (الاتمتة ) التي لھا دور في حصر المكلفین -٦
 لرجوع الى الوسائل القدیمة.ومعلوماتھم دون ا

  الھوامش
دور الحوكمة في الحد من الفساد الحكومي ، مجلة بغداد ’ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ’ مھند محمد موسى العبیني -١

،د امباركیة سالم العماري ، حوكمة النظام الضریبي ودورة في الحد من ظاھرة ١٣٠ص٢٠١٥’  ٤٤العلوم الاقتصادیة العدد 
  ٥-٣الضریبي ، بحث مقدم الى كلیة الادارة والاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة سرت ص  الفساد

    ٦٦، ص ٢٠٠حوكمة الشركات ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع،’ طارق عبد العال حماد -٢
لضریبة في العراق ، مجلة الحوكمة ودورھا في زیادة التحصیلة ا’أ.د  سالم عواد الزوبعي ،  ناھض نجم حمد العبیدي -٣

                                           ٤٧ص ٢٠١٩،لسنة ٤٩،العدد١٤دراسات محاسبیة ومالیة ،المجلد 
حوكمة الادارة الضریبیة لرفع كفاءة التحاسب الضریبي المؤتمر الضریبي الثاني ’یاسر زكریا سید أحمد الشافعي -٤

لمصري في ضوء متطمبات االستثمار والتنمیھ   الجمعیة المصریة لممالیة العامة والعشرین تطویر النظام الضریبي ا
 ٧٩مجلد الثاني ، صفحة  والضرائب

عبد الرسول، یاسر عوض،تطبیق الحوكمة عمى اإلدارة الضریبیة في مصر مقارنة ببعض الدول الاجنبیة مجلة مصر ٥
   ١١٧لتشریع،مجلد،المعاصرة الجمعیة المصریة للاقتصادالسیاسي ولالحصاء وا

 ٥٢٢ص،
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التكامل بین الحوكمة الضریبیة وحوكمة الشركات كمدخل لإلصالح المحاسبي ’ عبدالخالق، أسامة علي-٦ -٤

 ص٢٢’ ٢٠١٦، ٢والضریبي ، المجلد 
اثر تطبیق الحوكمة الادارة الضریبة على ادارة المخاطر وانعكاسھا على عوامل التھرب ’ عمرو علدل عبد الفتاح موسى -٧
  ١٠ص’٢٠١٩’كلیة التجارة قسم المحاسبة ’مقدم الى جامعةمدینةالسادات’’بحث مقدم في مرحلة الدكتوراة’ضریبي ال
العددالخاص ’٣٧المجلد ’تأصیل الحوكمة الضریبة مجلة كلیة العلوم القانونیة ’ رسل احمد كاظم ’دبان صلاح عبد القادر -٨

  ١٢٠ص’صة الاعداد الخا’بالتدریسسین وطلبة الدراسات العلیا
مدى توفر الالیات الداخلیة للحوكمة المؤسسیة ومسارات عمل دیوان الرقابة المالیة ’ عمار جبار موسى ’ د غانم رزوقي -٩
  ٢٠١٥’ ٨٣العدد ’ ٢١تصدر عن جامعة بغداد المجلد ’مجلة العلوم الاقتصادیة والاداریة ’

الضریبیة في مصر مقارنة ببعض الدول الاجنبیة مجلة عبد الرسول، یاسر عوض،تطبیق الحوكمة عمى اإلدارة ٥ د. -١٠
 ٢٢ص  ١١٧مصر المعاصرة الجمعیة المصریة للاقتصادالسیاسي ولالحصاء والتشریع،مجلد،

طبعة  التكامل بین الحوكمة الضریبیة وحوكمة الشركات كمدخل لإلصالح المحاسبي والضریبي ، ’ عبدالخالق، أسامة علي-٦
 . ٨٩، ص ٢٠٠٠

Slmon . j &amp; Clinton . A :tax complianceop . cit . p . 35-36 
عبد العظیم حمدي  حوكمة الشركات بحث مقدم الى المؤتمر الضریبي التاسع  الجمعیة المصریة  للمالیة  والضرائب   -١١
 ٣٥،ص ٢٠٠٠د. یونس احمد بطریق ، النظام الضریبي، الدار الجامعة الاسكندریة ١٧٥ص 
ي ، د حسین الشامي  ، الحوكمة والنمو الاقتصادي ، دراسة  دول مختارة مع اشارة خاصة  للعراق  ، د مایح الشمر   ١٢

 ٤٣دار الغیداء للنشر  الاردن  عمان ص 
محمد عاطف میداني ،دور الحوكمة  كمتغیر وسیط بین انظمة المعلومات والحد من التھرب الضریبي ، رسالة  – ١٣

 ١٨ص  ٢٠٢١ ماجستیر قدمت الى جامعة القدس
 د. السید عطیة عبد الواحد ، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، دار ١٤

 . ٨١٦ – ٨١٥، ص ١٩٩٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 
 طلال محمود الحجاوي ، تحلیل اھمیة عناصر الرقابة الداخلیة لمراقبي الحسابات ، -١٤

 .٢٠، ص٢٠٠٦،العددالاول ،المنظمة العربیة للتنمیة ،)٢٦المجلة العربیة للادارة ،المجلد (
 مصلح ناصر عبد العزیز ،اثر الحاسوب على انظمة الرقابة الداخلیة ، رسالة -١٥

 ٢،ص ٢٠٠٧ماجستیر مقدمة الى كلیة التجارة ،الجامعة الاسلامیة ،غزه ،
 رة ،عبد المعطي السید البھواشي ، عوامل التھرب الضریبي ، مجلة مصر المعاص-١٦
، محمد نجیب جادو ، ظاھرة التھرب الضریبي واثارھا المالیة والاقتصادیة دراسة تطبیقیة في مصر ، دار النھضة العربیة ١٧

 القاھرة ، ط
 . ١٩، ص ٢٠٠٤الاولى ، 

 باقر كرجي حبیب الجبوري ، تحلیل الھیكل الضریبي ومقومات اصلاحھ في العراق مع  -١٨
 الضریبي في الجزائر ، اطروحة دكتوارة مقدمة الى مجلساشارة خاصة لتجربة الاصلاح 

فرید جاسم حسن ،السیاسة الضریبة في العراق واقعھا  . ١٢٠ – ١١٢، ص ٢٠١٣كلیة الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة 
ومتطلبات اصلاحھ في ظل التوجھ نحو اقتصاد السوق، بحث مستل من اطروحة الماجستیر المقدمة الى كلیة الادارة 

 .١٠، ص ٢٠١٥والاقتصاد ، جامعة واسط ، مجلة الكوت ، 
 ) د. حیدر وھاب عبود العنزي احكام الاقرار في تشریع الضرائب المباشرة دراسة١٩(

 ٢٣،ص٢٠١٦مقارنة ،دار السنھوري ، الطبعة الاولى ،
 ٧٧-٧٤) د. حیدر وھاب ،مصدر السابق ،ص٢٠(
 مع اشارة الى مواطنة في قانون ضریبة) رائد ناجي احمد الجمیلي ،التھرب الضریبي ٢١(

 الدخل في العراق ،رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الحقوق جامعة النھرین
 ١٧١باقر كرجي حبیب مصدر سابق ، ص٢٣٩،ص٢٠٠٠،
 .٢٤١)رائد ناجي احمد الجمیلي ، مصدر سابق ، ص٢٢(
 اد للعلوم الاقتصادیة)خالد حامد عبد ، النظام الضریبي في العراق ، مجلة كلیة بغد٢٣(

 ، صندوق النقد الدولي ،ادارة شؤون المالیة٥٩،ص٢٠١٠)،بغداد ،٢٤الجامعة ،العدد(
 .٢٦،ص١٩٩٥،مبادئ ارشادیة للتصحیح المالي ،واشنطن ،

 ) فرید جاسم حسن ،السیاسة الضریبة في العراق واقعھا ومتطلبات اصلاحھ في ظل٢٤(
 .١٢صالتوجھ نحو اقتصاد السوق، مصدر سابق، 

 )توفیق صبري المرایاتي ، عوامل الوعي، الضریبي في العراق وبعض السبل المتاحة٢٥(
  لمعالجتھ ، مجلة البحوث الاقتصادیة والاداریة ،السنة السابعة ،العدد الثالث ، العراق

  المصادر 
 اولا : الكتب 

І ةدحیدر وھاب عبود العنزي احكام الاقرار في تشریع الضرائب المباشرة دراس 
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  ٢٠١٦مقارنة ،دار السنھوري ، الطبعة الاولى ،
П  ، محمد نجیب جادو ، ظاھرة التھرب الضریبي واثارھا المالیة والاقتصادیة دراسة تطبیقیة في مصر

  دار النھضة العربیة القاھرة ، ط الاولى 
Ш -٢٠٢٢،  د ماھر جابر محمد . حوكمة الجامعات العالمیة والعربیة وكالة الصحافة العربیة ، مصر  
lv-التكامل بین الحوكمة الضریبیة وحوكمة الشركات كمدخل لإلصالح المحاسبي ’ عبدالخالق، أسامة علي

 ٢قسم  المحاسبة والمراجعة، المجلد  - كلیة التجارة  -والضریبي الفكر المحاسبي جامعة عین شمس 
،٢٠١٦ 
v  ءة التحاسب الضریبي المؤتمر حوكمة الادارة الضریبیة لرفع كفا’یاسرزكریا سید أحمد الشافعي

الضریبي الثاني والعشرین تطویر النظام الضریبي المصري في ضوء متطمبات االستثمار والتنمیھ   
 ٢ لدالجمعیة المصریة لممالیة العامة والضرائب مج

Іv-  عبد الرسول، یاسر عوض،تطبیق الحوكمة الادارة الضریبیة في مصر مقارنة ببعض الدول الاجنبیة
   ١١٧مصر المعاصرة الجمعیة المصریة للاقتصادالسیاسي ولالحصاء والتشریع،مجلد، مجلة

ІІІv مدى توفر الالیات الداخلیة للحوكمة المؤسسیة ومسارات عمل ’ عمار جبار موسى ’ د غانم رزوقي
  ’ ٨٣دد الع’ ٢١تصدر عن جامعة بغداد المجلد ’مجلة العلوم الاقتصادیة والاداریة ’دیوان الرقابة المالیة 

 ثانیا / المجلات
I  حوكمة الادارة الضریبیة لرفع كفاءة التحاسب الضریبي المؤتمر ’یاسر زكریا سید أحمد الشافعي

  ،   الضریبي الثاني والعشرین تطویر النظام الضریبي المصري
II  المجلد ’یة تأصیل الحوكمة الضریبة مجلة كلیة العلوم القانون’ رسل احمد كاظم ’دبان صلاح عبد القادر

  الاعداد الخاصة’العددالخاص بالتدریسسین وطلبة الدراسات العلیا’٣٧
III  الحوكمة ودورھا في زیادة التحصیلة الضریبة في ’سالم عواد الزوبعي ،  ناھض نجم حمد العبیدي

  ٢٠١٩،لسنة ٤٩،العدد١٤العراق ، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة ،المجلد 
  Iv  عوامل الوعي، الضریبي في العراق وبعض السبل المتاحةتوفیق صبري المرایاتي ، 

  لمعالجتھ ، مجلة البحوث الاقتصادیة والاداریة ،السنة السابعة ،العدد الثالث ، العراق
IIv خالد حامد عبد ، النظام الضریبي في العراق ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة 

 النقد الدولي ،ادارة شؤون المالیة ، صندوق٥٩،ص٢٠١٠)،بغداد ،٢٤الجامعة ،العدد(
  ١٩٩٥،مبادئ ارشادیة للتصحیح المالي ،واشنطن ،

    
Ix خالد حامد عبد ، النظام الضریبي في العراق ، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة 

 ، صندوق النقد الدولي ،ادارة شؤون المالیة٥٩،ص٢٠١٠)،بغداد ،٢٤الجامعة ،العدد(
          ١٩٩٥یح المالي ،واشنطن ،،مبادئ ارشادیة للتصح

  ثالثا / الكتب الاجنبیة 
І -Peter w.winfield T . AL: care management for HR student and practitioners(oxford): 
first edtion butter worth –heinemann2000,  
II -Comparative study of fiji , Ethiopia of Administration .covernance  VOL3no,2008 
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